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المفاتيح:

ربط زكوي ـ تسهيلات جاري المدين ـ ضمانات بنكية ـ جاري الشريك ـ وعاء زكوي.

)IZD-2021-695( القرار رقم

 )Z-2019-9515( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
للأعــوام مــن 2011م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى فيمــا يتعلــق بثلاثــة بنــود، البنــد 
الأول: بنــد تســهيلات جــاري المديــن لعــام 2011م، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا بإضافــة رصيــد تســهيلات جــاري المديــن للعــام 2011م إلــى وعــاء الــزكاة محــل 
ــاري الشــريك  ــد ج ــي: بن ــد الثان ــة، البن ــات البنكي ــب بحســم هــذه الضمان ــراض وتطال الاعت
ــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا  للأعــوام 2011م، 2012م، 2014م، 2015م، تعتــرض المدعي
ــد الثالــث: تعتــرض المدعيــة علــى  ــزكاة، البن بإضافــة حســاب جــاري الشــريك إلــى وعــاء ال
و2012م  2011م  للأعــوام  الخارجيــة  المشــتريات  فــرق  بإضافــة  عليهــا  المدعــى  إجــراء 
و2014م الظاهــر بيــن الاقــرارات الزكويــة وطبقًــا للبيانــات الــواردة مــن الهيئــة العامــة 
للجمــارك إلــى وعــاء الــزكاة وتطالــب بحســم الفــرق الناتــج بالزيــادة – أجابــت الهيئــة بأنهــا 
تتمســك بصحــة إجراءاتهــا وســامتها فــي البنــود الثلاثــة - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم 
تقــدم مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا فيمــا يتعلــق ببنــد تســهيلات جــاري المديــن لعــام 2011م. 
وبشــأن البنــد ثانيــا، يتضــح أن رصيــد آخــر الفتــرة لا يخضــع للــزكاة لعــدم حــولان الحــول علــى 
هــذه الأرصــدة أن المدعيــة قدمــت الفواتيــر والمســتندات التــي تثبــت مصاريــف الاســتيراد 
التــي صرحــت عنهــا فــي اقرارهــا والتــي تزيــد عمــا ورد فــي كشــف الجمــارك - مــؤدى ذلــك: 
رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد تســهيلات جــاري المديــن لعــام 2011م. وإلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد جــاري الشــريك للأعــوام 2011م، 2012م، 2014م، 
2015م. وتعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات الاســتيراد للأعــوام 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن  2011م ,2012م, 2014م – اعتبــار القــرار نهائيً

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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المستند:

المــادة )8( مــن نظــام الدفاتــر التجــاري الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/61(  -
وتاريــخ 17 / 1409/12هـ.

المادتــان )2/4، 5) مــن البنــد )أولً(، و)1/5/أ( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة  -
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ.

الفتوى الشرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15هـ. -

الفتوى الشرعية رقم )2/2384( وتاريخ 1406هـ. -

تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )1432/16/583( الصادر بتاريخ 1432/1/29هـ. -

بتاريــخ 1392/8/8هـــ  - الصــادر  مــن   )5( أولً/ فقــرة  البنــد   )1/8443/2( رقــم  التعميــم 
1972/9/16م. الموافــق 

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي  للفصــل  الأولــى  الدائــرة  عقــدت  2021/06/27م  الموافــق  الأحــد  يــوم  فــي  إنــه 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، جلســتها عــن بعــد عبــر الاتصــال 
المرئــي والصوتــي، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل؛ وحي لل

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2019/08/24م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / .... )هويــة وطنيــة رقــم ....( بصفتــه وكيــاً 
للمدعيــة شــركة ... )ســجل تجــاري رقــم .....(، تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي للأعــوام 
مــن 2011م حتــى 2015م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فيمــا يتعلــق 
ــة بنــود، البنــد الأول: بنــد تســهيلات جــاري المديــن لعــام 2011م، تعتــرض المدعيــة  بثلاث
ــى  ــام 2011م إل ــن للع ــاري المدي ــد تســهيلات ج ــا بإضافــة رصي ــراء المدعــى عليه ــى إج عل
ــك لســبب  ــة وذل ــات البنكي ــب بحســم هــذه الضمان ــراض وتطال ــزكاة محــل الاعت ــاء ال وع
أن رصيــد أول المــدة قــد تــم ســداده خــال الســنة، ولــم يحــل عليــه الحــول. وتمثــل هــذه 
التســهيلات أرصــدة قــروض مــن بنــك ســامبا. البنــد الثانــي: بنــد جــاري الشــريك للأعــوام 
ــراء المدعــى عليهــا بإضافــة  ــى إج ــة عل ــرض المدعي 2011م، 2012م، 2014م، 2015م، تعت
حســاب جــاري الشــريك إلــى وعــاء الــزكاة وتطالــب بعــدم إضافــة بنــد جــاري الشــريك لعــدم 
وجــود مبالــغ حــال عليهــا الحــول حيــث أن رصيــد أول المــدة قــد تــم ســداده بالكامــل ورصيد 
آخــر المــدة هــو عبــارة عــن أمــوال مدفوعــة للشــريك خــال العــام ولــم يحــل عليهــا الحــول. 
البنــد الثالــث: بنــد فروقــات الاســتيراد للأعــوام 2011م ,2012م, 2014م، تعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة فــرق المشــتريات الخارجيــة للأعــوام 2011م و2012م 
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و2014م الظاهــر بيــن الاقــرارات الزكويــة وطبقًــا للبيانــات الــواردة مــن الهيئــة العامــة 
للجمــارك إلــى وعــاء الــزكاة وتطالــب بحســم الفــرق الناتــج بالزيــادة حيــث أن هــذا الفــرق 
يتمثــل فــي تكاليــف إضافيــة علــى المشــتريات الخارجيــة غيــر ظاهــر فــي كشــف الاســتيراد 

الخــاص بالهيئــة العامــة للجمــارك.

عــى عليهــا؛ أجابــت أن مــا يتعلــق بالبنــد الأول: ببنــد  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
ــن لعــام 2011م تتمســك المدعــى عليهــا بأجرائهــا حيــث أن هــذه  تســهيلات جــاري المدي
الأرصــدة تمثــل أرصــدة دائنــة وحــال عليهــا الحــول فوجبــت فيهــا الــزكاة. البنــد الثانــي: 
جــاري الشــريك للأعــوام 2011م، 2012م، 2014م، 2015م تتمســك المدعــى عليهــا بإجرائها 
بســبب عــدم تقديــم المدعيــة ببيــان تحليلــي يثبــت صحــة وجهــة نظرهــا بعــدم حــولان 
الحــول. البنــد الثالــث: فروقــات الاســتيراد للأعــوام 2011م ,2012م, 2014م تتمســك 
المدعــى عليهــا بإجرائهــا حيــث اعتبــرت المدعــى عليهــا أن الزيــادة الظاهــرة فــي اقــرارات 
المدعيــة هــي مبالغــة فــي الإفصــاح عــن المشــتريات الخارجيــة ويجــب اخضــاع الفــرق إلــى 

ــى الوعــاء.  ــم رد الفــرق إل نســبة )2.5%( ث

وفــي يــوم الســبت الموافــق 2021/02/27م، وبالنــداء علــى الخصــوم، حضــر/ .... )هويــة 
وطنيــة رقــم .....(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، ولــم 
ــاء  ــا، وبن ــى الرغــم مــن تبلغهــا بموعــد الجلســة نظامً ــة أو مــن يمثلهــا، عل تحضــر المدعي
ــا لأحــكام المــادة )20( مــن قواعــد  ــرة بالإجمــاع شــطب الدعــوى، وفقً ــه قــررت الدائ علي
عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة. فقــد قــررت الدائــرة بالإجمــاع 

شــطب الدعــوى.

وفــي يــوم الأحــد الموافــق 2021/06/27م، وبالنــداء علــى الخصــوم، حضــر .... )هويــة 
وطنيــة رقــم ...(، بصفتــه وكيــل بموجــب الوكالــة المرفقــة فــي ملــف الدعــوى، وحضــر/ ... 
)هويــة وطنيــة رقــم ....(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 
وبســؤال ممثــل المدعيــة عــن دعواهــا، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة الدعــوى 
المودعــة مســبقًا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا 
ــة العامــة  ــدى الأمان ــا المــودع مســبقًا ل ــرد المدعــى عليه ــه يتمســك ب ــاب بأن ــك، أج بذل
للجــان الضريبيــة. وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بمــا لا يخــرج 
عمــا هــو مذكــور فــي المذكــرات المقدمــة للدائــرة، لــذا قــررت الدائــرة رفــع الجلســة 

للمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
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الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 
)26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2011م حتــى 2015م، وحيــث 
إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص 
لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم 
)26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة 

المقــررة نظامًــا، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2011م حتــى 2015م، فيمــا 

يتعلــق بثلاثــة بنــود وبيانهمــا تاليًــا:

فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: بنــد تســهيلات جــاري المديــن لعــام 2011م، حيــث تعتــرض 
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة رصيــد تســهيلات جــاري المديــن للعــام 2011م 
ــة، فــي حيــن  ــات البنكي ــراض وتطالــب بحســم هــذه الضمان ــزكاة محــل الاعت إلــى وعــاء ال
دفعــت المدعــى عليهــا أن هــذه الأرصــدة تمثــل أرصــدة دائنــة وحــال عليهــا الحــول فوجبــت 
فيهــا الــزكاة. وحيــث نصــت الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/4/15هـــ حيــث 
ورد فــي جــواب الســؤال الثانــي أن: » مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضًــا مــن صناديــق 
الاســتثمارات او غيرهــا لا يخلــو مــن احــدى الحــالات التاليــة: - أن يحــول الحــول علــى كلــه 
ــزكاة. - أن يســتخدم  ــه ال ــت في ــه وجب ــول من ــه الح ــال علي ــا ح ــل انفاقــه فم أو بعضــه قب
ــك. - أن  ــه فــي ذل ــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم من ــل أصــول ثابت ــه أو بعضــه فــي تموي كل
ــر مــن عــروض التجــارة فتجــب  ــذي يعتب ــل نشــاط الشــركة الجــاري وال يســتخدم فــي تموي
فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه ويزكــي بتقييمــه نهايــة الحــول.« ونصــت الفتــوى الشــرعية 
رقــم )2/2384( وتاريــخ 1406هـــ فــي البنــد الخامــس منهــا علــى: » أن مــا تســتفيده الشــركة 
مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه حــول مســتقل متــى 
أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــودا أو عــروض تجــارة.« كمــا نصــت الفقــرة )5( مــن 
البنــد )أولً( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: » يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف 
الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر 
التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي 
فــي ذمــة المكلــف وفقًــا للآتــي: أ‌- مــا بقــي منهــا نقــدًا وحــال عليهــا الحــول. ب‌- مــا 
اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج‌- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال 
عليهــا الحــول.« بنــاءً علــى مــا تقــدم، وحيــث تعــد أرصــدة التســهيلات البنكيــة هــي تمثــل 
قــروض طويــل الأجــل اســتنادًا إلــى مــا جــاء فــي قائمــة المركــز المالــي إحــدى مكونــات 
ــا كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان الحــول  ــاء الزكــوي أيً الوع
علــى الأرصــدة وذلــك كــون هــذه الديــون تعالــج حســب مــا آلــت إليــه فــي جانــب الأصــول 
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فــإن آلــت إلــى أصــول ثابتــة )قنيــة( خصمــت مــن مكونــات الوعــاء ولا زكاة فيهــا وإذا آلــت 
إلــى أرصــدة متداولــة مثــل النقديــة أو البضاعــة أو الأرصــدة المدينــة الأخــرى فتضــاف إلــى 
مكونــات الوعــاء الزكــوي والمؤكــدة بالفقــرة )5( مــن البنــد أولً مــن المــادة الرابعــة مــن 
اللائحــة التنفيذيــة. وبمــا ان المدعيــة لــم تقــدم الحركــة التفصيليــة للبنــد ولــم يتبيــن مــن 
ســداد كامــل مبلــغ أول الفتــرة وأن رصيــد آخــر المــدة هــو عبــارة عــن إضافــات خــال العــام 
ــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا الأمــر  ولــم يحــل عليهــا الحــول، وحيــث أن المدعي
الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد تســهيلات جــاري 

المديــن لعــام 2011م. 

للأعــوام 2011م، 2012م، 2014م،  الشــريك  جــاري  بنــد  الثانــي:  بالبنــد  يتعلــق  فيمــا 
2015م، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة حســاب جــاري الشــريك 
ــال  ــغ ح ــاري الشــريك لعــدم وجــود مبال ــد ج ــب بعــدم إضافــة بن ــزكاة وتطال ــاء ال ــى وع إل
عليهــا الحــول، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا بســبب عــدم تقديــم 
المدعيــة ببيــان تحليلــي يثبــت صحــة اعتراضهــا بعــدم حــولان الحــول. وحيــث نــص تعميــم 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )1432/16/583( الصــادر بتاريــخ 1432/1/29هـــ علــى: 
ــه المســحوبات خــال العــام لان مــا يحــول  ــد أول المــدة بعــد أن تحســم من »يؤخــذ برصي
عليــه الحــول مــن الحســاب الجــاري هــو رصيــد أول المــدة محســومًا مــن المســحوبات خــال 
العــام، أمــا الإضافــات فهــي أمــوال لــم يحــل عليهــا الحــول إلا إذا كان مصدرهــا مــن أمــوال 
حــال عليهــا الحــول كالأربــاح المرحلــة ونحوهــا« ونــص التعميــم رقــم )1/8443/2( الصــادر 
بتاريــخ 1392/8/8هـــ الموافــق 1972/9/16م البنــد )أولً( الفقــرة )5( علــى: »رصيــد حســاب 
الدائــن لصاحــب المنشــأة أول العــام: لأنــه يعــد بمثابــة رأس المــال ويســتثمر فــي أغــراض 
المنشــأة.« وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )2( مــن البنــد )أولً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـ 
علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضــع للــزكاة ومنهــا: 2- 
الحســاب الجــاري الدائــن للمالــك أو الشــريك أول العــام أو آخــره أيهمــا أقــل، وكــذا الزيــادة 
فــي الحســاب الجــاري إذا كان مصدرهــا حقــوق الملكيــة، أو كانــت تمويــاً لأصــل مــن 
أصــول القنيــة«. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، بالاطــاع علــى الحركــة التفصيليــة للحســاب جــاري 
الشــريك يتضــح أن رصيــد أول الفتــرة للأعــوام محــل الاعتــراض يتــم ســداده بالكامــل وينشــأ 
رصيــد آخــر الفتــرة مــن الإضافــات خــال العــام وحيــث أن رصيــد آخــر الفتــرة لا يخضــع للــزكاة 
ــاء  ــى إلغ ــرة إل ــذي تنتهــي معــه الدائ ــى هــذه الأرصــدة، الأمــر ال لعــدم حــولان الحــول عل
قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد جــاري الشــريك للأعــوام 2011م، 2012م، 2014م، 

2015م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: فروقــات الاســتيراد للأعــوام 2011م ,2012م, 2014م، حيــث 
تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة فــرق المشــتريات الخارجيــة للأعــوام 
ــواردة مــن  ــات ال ــا للبيان 2011م و2012م و2014م الظاهــر بيــن الإقــرارات الزكويــة وطبقً
الهيئــة العامــة للجمــارك إلــى وعــاء الــزكاة، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن الزيــادة 
الظاهــرة فــي إقــرارات المدعيــة هــي مبالغــة فــي الإفصــاح عــن المشــتريات الخارجيــة 
ويجــب اخضــاع الفــرق إلــى نســبة )2.5%( ثــم رد الفــرق إلــى الوعــاء. وحيــث نصــت الفقــرة 
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رقــم )1/أ( مــن المــادة )الخامســة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: » تحســم كافــة المصاريــف العاديــة 
والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة 
النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات 
ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات 
ســابقة.« واســتنادًا إلــى مــا جــاء فــي المــادة )8( مــن نظــام الدفاتــر التجــاري والتــي نصــت 
علــى: »علــى ان يحتفــظ التاجــر لمــدة عشــرة ســنوات بصــورة طبــق الأصــل مــن جميــع 
ــة ويكــون الحفــظ  ــواردة الي ــه وال ــه والصــادرة من ــق المتعلقــة بتجارت المراســات والوثائ
بطريقــة منظمــة تســهل مراجعــة القيــود الحســابية وتكفــل عنــد اللــزوم التحقــق مــن الربــح 
والخســارة.« وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالاطــاع علــى مــا قدمــت المدعيــة مــن الكشــوفات 
ــر الشــركة ومركــز  ــر التــي تثبــت أن الفــرق الظاهــر بيــن الســجلات ودفات اللازمــة والفواتي
البيانــات بالهيئــة العامــة للجمــارك هــو عبــارة عــن مصروفــات فعليــة وضروريــة تــم تكبدهــا 
خــال مزاولــة نشــاط المنشــأة وهــي نفقــات إضافيــة غيــر ظاهــرة فــي كشــف الهيئــة 
ــن كشــف الجمــارك،  ــد ع ــت المصــروف الزائ ــود مســتندات تثب العامــة للجمــارك مــع وج
ــة  ــة، وبمــا أن المدعي ــم اثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتي وحيــث تحســم المصاريــف إذا ت
ــي صرحــت عنهــا فــي  ــف الاســتيراد الت ــت مصاري ــي تثب ــر والمســتندات الت قدمــت الفواتي
اقرارهــا والتــي تزيــد عمــا ورد فــي كشــف الجمــارك، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 
إلــى تعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات الاســتيراد للأعــوام 2011م 
,2012م, 2014م بقبــول المبالــغ الآتيــة: مبلــغ )37,151,269( ريــال للعــام 2011م، ومبلــغ 

ــام 2014م.  ــال للع ــغ )31,119,318( ري ــام 2012م، ومبل ــال للع )27,087,146( ري

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند تسهيلات جاري المدين لعام 2011م.

ثانيًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد جــاري الشــريك للأعــوام 2011م، 
2015م. 2014م،  2012م، 

ثالثًــا: تعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات الاســتيراد للأعــوام 2011م 
,2012م, 2014م بقبــول المبالــغ الآتيــة: مبلــغ )37,151,269( ريــالًا للعــام 2011م، ومبلــغ 

)27,087,146( ريــالًا للعــام 2012م، ومبلــغ )31,119,318( ريــالًا للعــام 2014م.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومًــا موعــدًا لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومًــا 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


